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في  تمثیل المصالح الخارجیة للوزارات أمام القضاء الإداري
  الجزائر

  رةـــــــق أمیــــــرزی
  عنابة-جامعة باجي مختار  الحقوق والعلوم السیاسیة،كلیة  قسم الحقوق،

 القطاع الثاني بوزوران باتنة 17حي المنظر الجمیل رقم 
amirarez84@hotmail.com 

 
   -الملخص

  

 اختصاصلإجراءات المدنیة والإداریة الإشارة إلى تضمن قانون القد 
لم لكنھ الخارجیة للوزارات، المحاكم الإداریة بالفصل في منازعات المصالح

صدرت بعض في المقابل و  ،الإداري قضاءالالقانوني أمام یحدد ممثلھا 
قد و ،فقطھذه المصالح لعدد من بالنسبة  نصوص التنظیمیة التي حددتھ ولكنال

ت كما أقر. مضامینھاوكذلك من حیث  ذه النصوص من حیث طبیعتھااختلفت ھ
في العدید من  حالیا مجلس الدولةسابقا و الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا

 أمام التي لم یصدر بشأنھا نص تنظیمي المصالح الأخرىما تمثیل قراراتھ
یتسم  ھذا الموقف لم أنغیر ،القضاء من طرف الوالي باعتباره ممثلا للدولة

نجده یعترف من خلال استقرائنا لعدد من قرارات مجلس الدولة  نھلأ،بالثبات
 أخرىوتارة ، القضاء أمامللوزیر المعني بصفة تمثیل ھذه المصالح  رةتا

لقد نجم .عة إقلیمیةكجما لایةویعترف بھذه الصفة للوالي ولكن باعتباره ممثلا لل
 القضاء أمامخارجیة للوزارات عن ھذا الاختلاف في تحدید ممثل المصالح ال

نص عام  إصداریستدعي العدید من الإشكالات العملیة الأمر الذي  الاداري
 .القضاء أمامیحدد بدقة الممثل القانوني لھذه المصالح 

 -  الكلمات المفتاحیة
الاجتھاد  -التفویض -التمثیل القضائي - المصالح الخارجیة للوزارات

 .القضائي
 

Representing the external services of ministries before 
administrative courts in Algeria 

 
Abstract- 
 
Civil and administrative procedure code refers to the competence 

of the administrative court to adjudicate disputes in which the external 
services of the ministries are parties, nevertheless the code does not 
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determine how may be the legal representatives of these services in 
such disputes. Although certains regulatory texts issued do determine 
the legal representative of certain external services. unfortunately 
these regulatory texts have varied in nature and in terms of its 
implications. even, the jurisprudence of the former administrative 
chamber of the supreme court and now days the Algerian council state 
have too approved that the legal representative of the external services 
of ministries should be the wali as a representative of the state. 
However the jurisprudence concerning the issue was not constante in 
practice, the review of a number of decisions of the Algerian council 
state shows that ministers himself is recognised as the legal 
representative in a number of cases. This divergence in determining 
the legal representative of the external services before the 
administrative courts, in practice has caused many procedural 
problems, which call for the issuance of general provision defining 
accurately a legal representative of the external services of ministries. 

 
Key words - 
 

 the  external services of  the ministries - juridical representation - 
devolution - jurisprudence. 

 
 

  -مقدمة 
جھزة الإداریة التابعة رئاسیا إن المصالح الخارجیة للوزارات ھي تلك الأ

لضمان تنفیذ السیاسة العامة لوزارات، والمتواجدة على المستوى المحلي ل
للدولة ویندرج في ھذا الإطار كل من مدیریة التربیة، مدیریة الشؤون الدینیة 

، فھذه المصالح تعد وغیرھا قافةمدیریة الثوالأوقاف، مدیریة أملاك الدولة، 
تطبیقا لعدم التركیز الإداري كصورة من صور نظام المركزیة الإداریة، ولذلك 

تتمتع بشخصیة معنویة مستقلة عن الشخصیة المعنویة للدولة طبقا للمادة  فھي لا
من القانون المدني، رغم نشاطھا المكثف في مختلف المجالات، ولا تتمتع  49

الشخصیة المعنویة، فلا تتمتع مثلا بحق  اكتسابالمترتبة على  كذلك بالنتائج
التقاضي ولذلك لا یمكن أن ترفع دعاوى قضائیة مباشرة ضد ھذه المصالح، 

  .یمكن لمدیریھا أن یمثلوھا أمام مختلف الجھات القضائیة  كما لا
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد  801وفي المقابل نجد بأن المادة 

الفصل في منازعات ھذه المصالح إلى المحاكم الإداریة  اختصاصسندت أ
أمام مجلس  بالاستئنافقابلة للطعن  ابتدائیةوالتي تفصل فیھا بإصدار أحكام 

جھات  أمامالدولة، ولذلك فلا بد من تحدید صفة الممثل القانوني لھذه المصالح 
تحدد  نجدھاقانون من نفس ال 828المادة  إلىبالرجوع و ،الإداريالقضاء 

لم ینص نص خاص على  وذلك ماالقضاء  أمامالوزیر كممثل وحید للدولة 
 أمامولذلك فان المدیرین الولائیین لا یمكنھم تمثیل قطاعاتھم  ،خلاف ذلك
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شكل نص  بمقتضى تفویض من وزیر القطاع یصدر في إلا الإداريالقضاء 
لعدید من النصوص صدرت ا الإطاروفي ھذا تنظیمي خصیصا لھذا الغرض،

وبالتالي مدیریاتھم التي تخول بعض المدیرین الولائیین سلطة تمثیل  التنظیمیة
كما أقرت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا ، القضاء أمامتمثیل الدولة 

التي لم  المصالح الأخرىما تمثیل ومجلس الدولة حالیا في العدید من قراراتھ
                           .بصفتھ ممثلا للدولة ن طرف الواليم یصدر بشأنھا نص تنظیمي

 أمامیكتسي موضوع تحدید الممثل القانوني للمصالح الخارجیة للوزارات    
بالغة ترجع إلى النتائج العملیة التي تترتب على ھذا  أھمیة الإداريالقضاء 

م فیھا، وكذا سیر إجراءاتھا، ثم صدور الحكالتحدید والمرتبطة برفع الدعوى و
  .إجراءات تبلیغھ وتنفیذه أخیرا

كانت النصوص التنظیمیة ھل :الإشكالیة التالیة الموضوع ھذاثیر وی 
ئیة كافیة لتحدید الممثل القانوني للمصالح الخارجیة الاجتھادات القضاو

  على وجھ الدقة؟الإداري للوزارات أمام القضاء 
، عملیة وأخرى علمیة أھداف إلىفیمكن تقسیمھا  وعن أھداف ھذه الدراسة،

المصالح الخارجیة مثل لى تحدید مفي الوصول إالعلمیة  الأھدافتتمثل  حیث
، لتساھم بذلك ھذه الدراسة في توضیح الغموض الإداري القضاء أمام للوزارات

حتى أمام الجھات و، وذلك أمام كل من یرید مقاضاتھا لةمسأھذه الالذي یشوب 
فتتمثل في  العملیة لھذه الدراسة الأھداف أما، ازعاتھاالقضائیة الفاصلة في من

للقواعد ء الإداري جھات القضاة عن كیفیة تطبیق توضیح الإشكالات الناتج
  .الإداري المتعلقة بتمثیل ھذه المصالح أمام القضاء

بقصد الوصول إلى تحقیق الأھداف  وللإجابة على الإشكالیة السابقة
عبارة عن قراءة للنصوص القانونیة  ووھ قالالم االمرجوة، فقد أعددنا ھذ

إضافة إلى للوزارات أمام القضاء،المنظمة لموضوع تمثیل المصالح الخارجیة 
 لقضاء الإداري في دعاوىالقرارات الصادرة عن أجھزة االأحكام و بعض

 إلى مبحثین لمقالا اتقسیم ھذ ارتأیناوقد . انت إحدى ھذه المصالح طرفا فیھاك
  :أساسیین

أمام القضاء وزارات تمثیل المصالح الخارجیة لل: مبحث الأول یتعلق بـال
  .لنصوص التنظیمیةوفقا لالإداري 

أمام القضاء تمثیل المصالح الخارجیة للوزارات : المبحث الثاني یتعلق بـ
  .وفقا للاجتھاد القضائيالإداري 

 داريأمام القضاء الإ لح الخارجیة للوزاراتتمثیل المصا  :المبحث الأول
  لنصوص التنظیمیةوفقا ل

 لبعض یة التي تحدد الممثل القانونيلقد صدرت العدید من النصوص التنظیم
ارجیة للوزارات أمام القضاء، لكن رغم أن الھدف من إصدارھا لمصالح الخا

سیم تنفیذیة أو قرارات مرا(واحد إلا انھ یلاحظ اختلاف طبیعة ھذه النصوص 
 تباین، إضافة إلى )مقررات وزاریة أو غیر منشورةو وزاریة منشورة

، فبعضھا كانت عامة والأخرى محددة إما من حیث درجات التقاضي مضامینھا
  .أو من حیث مجالات تمثیل الوزیر المعني أمام القضاء
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  : ویمكن تصنیف ھذه النصوص التنظیمیة وفقا لمضمونھا إلى ثلاثة أصناف 
  :عاما النصوص التي تتضمن تفویضا :الأولالمطلب 

 المصالح الخارجیة للوزارات مدراء بعض ھذه النصوص تفوض أنحیث 
دعاوى یة، وفي كل الأمام مختلف الجھات القضائالوزراء المعنیین تمثیل ل

  : وذلك في الحالات التالیة ،ذه المصالحالمتعلقة بھ
، یتضمن تأھیل 1998ماي  10المؤرخ في  98/143المرسوم التنفیذي رقم  -أ

، وتطبیقا لھذا )1(لتمثیل إدارة البرید والمواصلات أمام العدالة الموظفین
الذي یحدد صفة  1998جوان  02صدر القرار الوزاري المؤرخ في  المرسوم

، حیث منح )2(الموظفین المؤھلین لتمثیل إدارة البرید والمواصلات أمام العدالة
سلطة تمثیل  الاتصالوتكنولوجیات الإعلام و للبرید و ھذا القرار للمدیر الولائي

بالمدیریة الولائیة في كل الدعاوى المتعلقة و ئیةلقضاا كل الجھات الدولة أمام
  .وتكنولوجیات الإعلام والاتصال للبرید
الذي یؤھل  1995سبتمبر  12المؤرخ في  98/276المرسوم التنفیذي رقم  -ب

منح ھذا المرسوم  حیث، )3(الموظفین لتمثیل الإدارة المكلفة بالبیئة أمام العدالة
لمدیري البیئة على مستوى الولایات سلطة تمثیل الدولة أمام كل الجھات 

  .مدیریة البیئةمتعلقة بال القضائیة وفي كل الدعاوى
الذي یؤھل مفتشي آكادیمیة محافظة  1999أوت  03القرار المؤرخ في  -جـ

یة الوطنیة في الجزائر الكبرى ومدیري التربیة في الولایات لتمثیل وزیر الترب
  . )4(الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

الذي یؤھل مدیري الصید البحري  2011مارس  17القرار المؤرخ في  -د
والموارد الصیدیة في الولایات لتمثیل الوزیر المكلف بالصید البحري في 

  .)5(الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
یؤھل مدیري المصالح  الذي 2015أوت  01القرار الوزاري المؤرخ في  - و

الفلاحیة ومحافظي الغابات في الولایات لتمثیل وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة 
  )6( . والصید البحري في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

وللإشارة فأن ھذا القرار قد صدر بعد ضم وزارة الصید البحري والموارد 
 15/194جب المرسوم الرئاسي رقم الصیدیة لوزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة بمو

                                                             
  .12، ص 29الجریدة الرسمیة رقم  - 1
  .17، ص 42الجریدة الرسمیة رقم  - 2
  .5، ص 68الجریدة الرسمیة رقم  - 3
  .12، ص 58الجریدة الرسمیة رقم  - 4
  .27، ص 25الجریدة الرسمیة رقم  - 5
  .13، ص51الجریدة الرسمیة رقم  - 6
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 15/125المتضمن تعدیل المرسوم الرئاسي رقم ،)1(2015جویلیة  23المؤرخ في 
، وبذلك فقد ألغى )2(المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 2015ماي  14المؤرخ في 

الذي یؤھل مدیري المصالح الفلاحیة  2014ماي  27القرار المؤرخ في 
ر الفلاحة والتنمیة الریفیة في الدعاوى المرفوعة ومحافظي الغابات لتمثیل وزی

  .)3(أمام العدالة
درجات تتضمن تفویضا محددا من حیث   النصوص التي :المطلب الثاني

  التقاضي
في المقابل فإنھ توجد بعض النصوص التنظیمیة التي تؤكد على تغییر صفة 

لقضائیة ت اللوزارات أمام مختلف الجھا للمصالح الخارجیة الممثل القانوني
  :وذلك في الحالات التالیة

، الذي یؤھل أعوان أدارة أملاك 1999فیفري  20القرار المؤرخ في  -أ
الدولة والحفظ العقاري لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة 

، فھذا القرار یخول لمدیري أملاك الدولة ومدیري الحفظ العقاري )4(أمام العدالة
سلطة تمثیل وزیر المالیة أمام المحاكم، المجالس القضائیة العقاري بالولایات 

أمام مجلس  المدیر العام للأملاك الوطنیة یمثلھ والمحاكم الإداریة فقط، بینما
  .، المحكمة العلیا ومحكمة التنازعالدولة
، الذي یؤھل المدیر العام للأمن 2003دیسمبر 31القرار المؤرخ في  -ب

لیة والجماعات المحلیة في الدعاوى المرفوعة أمام الوطني لتمثیل وزیر الداخ
، حیث یخول ھذا القرار للمدیر العام للأمن الوطني تمثیل وزیر )5(العدالة

المجالس المحاكم،:في كل الدعاوى المرفوعة أمامالداخلیة والجماعات المحلیة 
و من القضائیة والمحاكم الإداریة فقط، مما یعني بمفھوم المخالفة، أن الوزیر ھ

المحكمة العلیا أمام مجلس الدولة،وبالتالي مصالحھا الخارجیة  یمثل الدولة
  .ومحكمة التنازع

 الدینیة ، الذي یؤھل مدیري الشؤون2011مارس  13القرار المؤرخ في  -جـ
والأوقاف بالولایات لتمثیل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف في الدعاوى 

  .)6(المرفوعة أمام العدالة
ھذا القرار الممثل القانوني لوزیر الشؤون الدینیة والأوقاف أمام  لقد حدد

أمام  تمثیل الوزیرفي  القضاء بدقة، حیث قصر مھمة المدیرین الولائیین
مدیر : ، لیتولى كل من  لإداریة فقطالمحاكم االمجالس القضائیة والمحاكم،

                                                             
  .45، ص 40الجریدة الرسمیة رقم  - 1
  .13، ص 25الجریدة الرسمیة رقم  - 2
  .22، ص 45الجریدة الرسمیة رقم  - 3
  .9، ص 20الجریدة الرسمیة رقم  - 4
  .قرار غیر منشور -5
  .27، ص 29الجریدة الرسمیة رقم  -6
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لعمرة مھمة الدراسات القانونیة والتعاون ومدیر الأوقاف والزكاة والحج وا
  .)1(تمثیل الوزیر أمام مجلس الدولة، المحكمة العلیا ومحكمة التنازع

مجالات  ا من حیثالنصوص التي تتضمن تفویضا محدد: المطلب الثالث
  الوزیر المعني أمام القضاء تمثیل

الصادر عن وزیر الصید البحري  22وھو الحال بالنسبة للمقرر رقم 
المتضمن منح تفویض لمدیري  2011جانفي  17والموارد الصیدیة المؤرخ في 

الصید البحري والموارد الصیدیة في الولایات لتمثیل الوزیر المكلف بالصید 
  .البحري والموارد الصیدیة في الدعاوى أمام العدالة

حیث یخول ھذا المقرر لمدیري الصید البحري والموارد الصیدیة سلطة 
ات القضائیة، لكن في الدعاوى تمثیل وزیر القطاع وذلك أمام جمیع الجھ

المتعلقة ببرنامج الإنعاش الاقتصادي فقط، حیث تنص المادة الأولى من ھذا 
یفوض لمدیري الصید البحري والموارد الصیدیة في :" المقرر على انھ 

الولایات تمثیل الوزیر المكلف بالصید البحري والموارد الصیدیة أمام جمیع 
مدعى أو مدعى علیھ فیما یخص الملفات المتعلقة الھیئات القضائیة سواء كان 
فھذا المقرر لم یكن محدودا من حیث درجات ". ببرنامج الإنعاش الاقتصادي

موارد والالصید البحري وزیر ما محدودا من حیث مجالات تمثیل التقاضي، إن
  .أمام القضاءالصیدیة 

بحت تابعة قد أصالصید البحري والموارد الصیدیة، وللإشارة فإن مدیریة 
الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري بعد صدور المرسوم الرئاسي لوزارة 

السابق الذكر، كما أن وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید  15/194رقم 
الذي فوض بموجبھ 2015أوت  01در القرار المؤرخ في البحري قد اص

دیري المصالح الفلاحیة م: لح الخارجیة التابعة لوزارتھ وھمالمصا لمسؤولي
ومحافظي الغابات في الولایات سلطة تمثیلھ أما القضاء دون أن یمنح ھذه 
السلطة لمدیري الصید البحري والموارد الصیدیة مما یعني أن الوزیر قد احتفظ 

أمام القضاء في كل الدعاوى المتعلقة بمجال الصید   لنفسھ بسلطة تمثیل الدولة
  .ةالبحري والموارد الصیدی

إضافة إلى النصوص التنظیمیة السابقة فإن بعض الوزراء یعمدون إلى 
إصدار تفویضات فردیة بموجب قرارات غیر منشورة تمنح لمدیر ولائي معین 

وبالتالي تمثیل مصالحھ الخارجیة في ھذا القرار، سلطة تمثیل الوزیر المعني 
والتنمیة الریفیة في كل قضیة على حدا كما ھو الحال بالنسبة لوزیر الفلاحة 

عن الوزیر  2014ماي  27أي قبل صدور القرار الوزاري المؤرخ في (سابقا 

                                                             
اة والحج والعمرة كف والزیعتبر كل من مدیر الدراسات القانونیة والتعاون ومدیر الأوقا -1

من  02مدراء مركزیون على مستوى وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف طبقا للمادة 
المرسوم  ممالذي یعدل ویت 2005نوفمبر  7المؤرخ في  05/427المرسوم التنفیذي رقم 

، المتضمن تنظیم الإدارة 2000جوان  28المؤرخ في  2000/146 التنفیذي رقم
  ).8، ص 73:الجریدة الرسمیة رقم( ة الشؤون الدینیة والأوقاف المركزیة في وزار
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، وكانت قرارات التفویض ھذه ترفق مع العریضة )عبد الوھاب نوري
  .الإفتتاحیة للدعوى لتفادي رفضھا من طرف الجھات القضائیة المختصة

العنصر، یستلزم  المصالح الخارجیة المذكورة في ھذا للإشارة فإن مقاضاة
توجیھ الدعاوى أو الطعون ضد الدولة ممثلة في وزیر القطاع، الذي فوض عنھ 
المدیر الولائي طبقا للنص التنظیمي الذي خولھ تمثیل الوزیر أمام القضاء، لأن 
الأصل أن الوزیر ھو الذي یمثل الدولة في كل الشؤون المتعلقة بوزارتھ 

وزارتھ والمسؤول عنھا وھو من یقوم  متولي الإشراف على شؤون باعتباره
لكن یلاحظ عملیا بأن كل من المحاكم الإداریة . )1(بتنفیذ السیاسة العامة للحكومة

ومجلس الدولة قد تساھلا في مسألة توجیھ الدعاوى أو الطعون من طرف أو 
ضد ھذه المصالح، ففي بعض الحالات توجھ الدعاوى أو الطعون ضد الوزارة 

، وفي حالات أخرى توجھ )2(والذي یمثل بواسطة المدیر الولائي ممثلة بوزیرھا
، أو توجھ ضد والي )3(مباشرة ضد المدیریة الولائیة ممثلة في شخص مدیرھا

، وفي حالات أخرى توجھ ضد المدیر )4(الولایة دون ذكر المدیریة الولائیة
جیھ فكثیرة ھي الحالات التي تنطوي على خطئ في تو. )5( الولائي مباشرة

.                                                                                     الدعوى دون أن تشیر المحاكم الإداریة أو مجلس الدولة لھذه النقطة
إن النصوص التنظیمیة التي حددت الممثل القانوني لبعض المصالح  

ألة تمثیلھا القضائي تفادیا الخارجیة للوزارات أمام القضاء قد حسمت في مس

                                                             
المقدمة (الكتاب الأول ، دراسة مقارنة،مبادئ القانون الإداري: سلیمان محمد الطماوي  - 1

، القاھرة، دار الفكر )نظریة المركزیة واللامركزیة -نظام الإدارة المحلیة -العامة
  .252، ص 2014العربي، 

الدعوى التي رفعت ضد وزارة التربیة ممثلة في شخص الوزیر بواسطة  :ككمثال عن ذل -  2
والتي فصلت فیھا المحكمة الإداریة بباتنة بموجب الحكم ، مدیر التربیة لولایة باتنة

  2013- 02-25 :بتاریخ  13/00141 :فھرس رقم 13/00089 :الصادر عنھا تحت رقم
  قرار غیر منشور

الذي رفعتھ مدیریة التربیة لولایة بومرداس بواسطة مدیرھا الاستئناف  :كمثال عن ذلك - 3
والذي فصل فیھ مجلس الدولة بموجب  ، ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء بومرداس

قرار منشور بمجلة  . 2012-04- 19 :بتاریخ 074541 :القرار الصادر عنھ تحت رقم
  .155ص ،2012 ،10العدد ، مجلس الدولة

ضد والي ولایة سكیكدة للمطالبة بإلغاء قرار  )ن.ا(ئناف الذي رفعھالاست:كمثال عن ذلك -  4
صادر عن الغرفة الإداریة لمجلس قضاء سكیكدة قضى بعدم اختصاصھ بالفصل في 

وھو القرار ،طلب إبطال عقد التنازل الصادر عن مدیریة أملاك الدولة لولایة سكیكدة
ففي ،2002- 06-24:در بتاریخالصا 7130:الذي أیده مجلس الدولة بموجب القرار رقم

ھذه الحالة تم رفع الطعن مباشرة ضد الوالي على أساس أن ھذه المدیریة ھي سلطة تابعة 
  .148ص  ،2002 ،2العدد  ،قرار منشور بمجلة مجلس الدولة  .لولایة سكیكدة

ضد مدیر التربیة لولایة غلیزان  )ا.ب(الاستئناف الذي رفعھ  :كمثال عن ھذه الحالة - 5
 294 :فھرس رقم ،00752 :لذي فصل فیھ مجلس الدولة بإصدار القرار رقموا

  .قرار غیر منشور .2003-03- 18:بتاریخ
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الذین   ، وبالتالي فإن المدیرین)1(لأي إشكال قانوني قد یثار بشأن صفة التقاضي
یملكون مثل ھذه التفویضات المذكورة في ھذا العنصر یمثلون الدولة أمام 
القضاء بإسم الوزارات التي یتبعونھا، ولا یمثلون الولایة كجماعة إقلیمیة، لأن 

أما بالنسبة لباقي المصالح، فقد ساھم . )2(لھا من یمثلھا وھو الواليھذه الأخیرة 
  .القضاء الإداري من خلال قراراتھ في تحدید ممثلھا أمام القضاء

الإداري تمثیل المصالح الخارجیة للوزارات أمام القضاء : المبحث الثاني
  وفقا للاجتھاد القضائي

ا أي نص سلطة تمثیل الوزیر التي لا یخولھ أما بالنسبة للمصالح الخارجیة
المعني أمام القضاء، فقد أبتكر كل من الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا سابقا 

تسمح بتمكینھا من التقاضي بنفسھا، كما " وسیلة قانونیة"ومجلس الدولة حالیا 
تسمح للغیر بمقاضاتھا، وذلك بمناسبة فصلھما في العدید من الدعاوى المتعلقة 

، حیث أشارا في العدید من قراراتھما إلى إمكانیة مقاضاة ھذه بھذه المصالح
المصالح  إلى جانب والي الولایة باعتباره ممثل الدولة ومفوض أو مندوب 

 1990أفریل  07المؤرخ في  90/09من القانون رقم  92الحكومة، طبقا للمادة 
 12/07قم من القانون ر 110المتضمن قانون الولایة سابقا، و تقابلھا المادة 

الوالي :" المتعلق بالولایة، والتي تنص على انھ 2012فیفري  21المؤرخ في 
  ".وھو مفوض الحكومة.ممثل الدولة على مستوى الولایة 

وبالتالي فان الدولة تمثل بواسطة الوالي بخصوص الدعاوى التي تكون 
ي المصالح ، كما یمثل الوال)3(طرفا فیھا والمتعلقة بنشاطھا على مستوى الولایة 

القضاء باعتبارھا تشكل جزءا من الشخصیة المعنویة  أمامالخارجیة للوزارات 
  .للدولة

  :ونذكر من بین القرارات الصادرة في ھذا المجال ما یلي
-02- 16:القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ  -1

، والذي )4( )یفوالي ولایة سط(ضد ) ك.ص(، فصلا في استئناف رفعھ 1997
حیث أن مدیریة الري لولایة سطیف لیست لھا شخصیة معنویة : "...جاء فیھ

 ولا یمكنھا التقاضي أو مقاضاتھا إلا عن طریق والي الولایة، الذي یمثل
                                                                              ...".الحكومة على مستوى الولایة

، فھرس  001794، تحت رقم  قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الثانیة -2

                                                             
ر والتوزیع، ش، جسور للن1، ط2، جالمرجع في المنازعات الإداریة: عمار بوضیاف  - 1

  .407، ص2013الجزائر، 
دار بلقیس للنشر،  ،المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري: سعید بوعلي  - 2

  .117، ص2014الجزائر، 
دیوان المطبوعات ،5ط، 1، جالمبادئ العامة للمنازعات الإداریة :مسعود شیھوب -  3

  .318 ص ، 2009،الجزائر ،الجامعیة
، منشورات كلیك، 1ط ،2ج، الجزائري في القضاء الإداري الاجتھاد: جمال سایس  - 4

  .756 ص ،2013 الجزائر،
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حیث أن : "...ھذا القرار مایلي  حیث تضمن)1( 2002-07-22: بتاریخ  404رقم 
المستأنفة مدیریة الحمایة المدنیة لولایة الشلف لیست لھا أھلیة التقاضي بمفھوم 

ن قانون الإجراءات المدنیة، إذ أنھا لا تتمتع بالشخصیة م 459قواعد المادة 
حیث أنھ كان على المستأنفة أن تطعن بالإستئناف ضد القرار ... المعنویة

.. بحضور السید والي ولایة الشلف أو بحضور ممثل السلطة الوصیة التابعة لھا
  ".وأن من المستحق في ھذه الحالة التصریح بعد قبول إستئنافھا شكلا

 011481قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الأولى، ملف رقم  -3
، حیث قضى مجلس الدولة )2(2003-12- 16الصادر بتاریخ  1870فھرس رقم 

حیث أن مجلس الدولة بقراراتھ المتتالیة یعتبر : "...في ھذا القرار بأنھ
ساس الإستئناف مقبولا شكلا كلما تقدمت مدیریة من المدیریات الولائیة على أ

أنھا صاحبة المشروع موضوع الصفقة وھي معنیة بالنزاع على شرط أن تقدم 
إستئنافھا بحضور والي الولایة الذي یمثل السلطة من حیث التمثیل 

-27فإن الإستئناف الذي جاء ضد القرار لنفس المجلس المؤرخ في ...القضائي
ھو مقبول شكلا أیضا بما أن مدیریة البناء والتجھیزات العمومیة  09-2000

  "لولایة الشلف تقدمت بعریضة إستئناف بحضور والي الولایة
، 042064قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الأولى ملف رقم  -4

لكن حیث أن :"...، والذي تضمن مایلي)3(2008- 10-15بتاریخ  574فھرس رقم 
والریاضة للولایة ھي مصلحة منبثقة من تقسیم إداري للولایة مدیریة الشباب 

  .ولا تكتسب الشخصیة المعنویة وأھلیة التقاضي ولا تمثل الولایة قانونا
من قانون الولایة  92حیث إضافة إلى تمثیلھ للولایة، فإن الوالي وطبقا للمادة 

ى یمثل الدولة وھو مندوب الحكومة عل 1990-04-07المؤرخ في  09/90
  ...".مستوى الولایة

من خلال ھذه القرارات، یتضح بأن كلا من الغرفة الإداریة بالمحكمة    
العلیا سابقا ومجلس الدولة حالیا، سارا في إتجاه تبسیط إجراءات التقاضي على 
المتقاضین وتخفیف العبئ عن مجلس الدولة، من خلال إقرارھما بإمكانیة 

ت أو تقاضیھا بنفسھا، شرط مقاضاة الوالي مقاضاة المصالح الخارجیة للوزارا
المصالح  وبالتالي یمثل ھذه مثل الدولة على مستوى الولایةی باعتبارهإلى جانبھا 

لكن . باعتبارھا تشكل جزءا من الشخصیة المعنویة للدولة الإداري القضاء أمام
نسجل في ھذا المجال بأن بعض الأجھزة القضائیة الفاصلة في المنازعات 

اریة على مستوى القاعدة قد ذھبت في قراراتھا إلى ما یتعارض مع موقف الإد
مجلس الدولة السابق، ففي قرار صادر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء باتنة، 

- 03-03بتاریخ  00135/10فھرس رقم  00591/09فصلا في القضیة رقم 

                                                             
  .منشورقرار غیر  - 1
  .قرار غیر منشور - 2
  .قرار غیر منشور - 3
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لایة باتنة ضد مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف لو) ع.أ(التي رفعھا  )1(2010
الممثلة في شخص مدیرھا دون ذكر الوالي كطرف في الدعوى، حیث أن ھذه 

ون الدینیة، ي المدیر الولائي للشؤة انعدام الصفة فالجھة القضائیة لم تثر مسال
: ، حیث جاء في قرارھا)2(القضاء أمامالوالي لا یمثلھا  أنبل ذھبت إلى تأكید 

جراءات التقاضي فتقبل وأن المدعى وحیث أن الدعوى وردت مراعاة لإ"...
علیھا تتصرف بإسم ولفائدة الوزیر المعني ولا تدخل في المجلس التنفیذي في 

  ".الولایة، وأن الوالي لا یمثلھا
وإذا كان ھذا القرار یمثل نموذجا عن القرارات الصادرة عن الغرف 

عن مجلس لاجتھاد الصادر ھا بتطبیق اعكس عدم التزامالإداریة سابقا التي ت
الدولة في مجال تمثیل المصالح الخارجیة التي لم یصدر بشأنھا نص تفویض 

، فانھ حتى بعد تنصیب المحاكم الإداریة قد انتھجت الإداري خاص أمام القضاء
ھذه الأخیرة نفس النھج الذي سلكتھ الغرف الإداریة سابقا في عدم تطبیقھا 

التي ذه المحاكم ن العدید من أحكام ھلاجتھاد مجلس الدولة السابق الذكر، بدلیل أ
فصلت في دعاوى تتعلق بھذا النوع من المصالح الخارجیة للوزارات وجھت 
ضد الوزارة أو الوزیر ممثلا بالمدیر الولائي قد كان مصیرھا الإلغاء من 
طرف مجلس الدولة، وعدم قبول الدعوى شكلا لانعدام الصفة في المدیر 

وھذا ما یؤدي في النھایة إلى ضیاع حقوق  للوزارةللمصلحة الخارجیة  الولائي
المتقاضین، وكثیرة ھي القرارات الصادرة عن مجلس الدولة في ھذا المجال 

 103373فصلا في القضیة رقم  عن الغرفة الثالثة لھ القرار الصادر:نذكر منھا
 )ي.ق( استئناف رفعھ ،في)3(2015- 11-19: بتاریخ 15/ 01126: فھرس رقم

ضد )ي.ق(بسكیكدة والذي صدر في دعوى رفعھالمحكمة الإداریة ا ضد حكم
وزیر الأشغال العمومیة ممثلا بمدیر الأشغال العمومیة لولایة سكیكدة حیث جاء 

حیث أن مدیر الأشغال العمومیة على مستوى :"... في قرار مجلس الدولة
ص وان الولایة لیست لھ الصفة لتمثیل وزیر الأشغال العمومیة إلا بتفویض خا
یتعین ...الدولة یمثلھا أمام القضاء الوزیر المعني بالقطاع ولیس المدیر الولائي

القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والفصل من جدید بعدم قبول الدعوى شكلا لسوء 
  "   التوجیھ

وحتى بالنسبة لمجلس الدولة نفسھ، فقد ذھب في بعض قراراتھ إلى ما 
:                                                          ل عن ھذه القراراتیتعارض مع موقفھ السابق، وكمثا

                                                             
  .قرار غیر منشور - 1
 13صدر قبل صدور القرار الوزاري المؤرخ في قد القرار القضائي ھذا الإشارة فإن-  2

مدیري الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایات لتمثیل الوزیر  الذي یؤھل2011  مارس 
  . أمام القضاء

  .قرار غیر منشور - 3
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، 001794قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الثانیة، تحت رقم  -1
، حیث تضمن ھذا القرار )1(2002-07- 22: بتاریخ  404فھرس رقم 

ف لیست لھا أھلیة حیث أن المستأنفة مدیریة الحمایة المدنیة لولایة الشل"...يمایل
من قانون الإجراءات المدنیة، إذ أنھا لا  459التقاضي بمفھوم قواعد المادة 

حیث أنھ كان على المستأنفة أن تطعن بالإستئناف ... تتمتع بالشخصیة المعنویة
ضد القرار بحضور السید والي ولایة الشلف أو بحضور ممثل السلطة الوصیة 

في ھذه الحالة التصریح بعد قبول إستئنافھا وأن من المستحق .. التابعة لھا
 ".شكلا
، فھرس 19344قرار مجلس الدولة الصادر عن الغرفة الثالثة، تحت رقم  -2
حیث أن :" ...، حیث تضمن ھذا القرار مایلي)2(2005- 10-18: بتاریخ 890رقم 

مدیر الأشغال العمومیة لا یملك شخصیة قانونیة وانھ لا یمكن مقاضاتھ إلا 
  ..."ر الوالي أو الوزیر أو السلطة الوصیةبحضو

لقد ذھب مجلس الدولة في ھذین القرارین، إلى أن الممثل القانوني للمصالح 
غیر إن توجیھ  الخارجیة للوزارات أمام القضاء ھو الوالي أو الوزیر المعني،

فترض تبلیغھ بكل إجراءات  سیر الدعوى على مستوى تالدعوى ضد الوزیر 
بالعاصمة، وھو ما یؤدي إلى تعقید إجراءات التقاضي على مقر الوزارة 

المتقاضین ، الأمر الذي یتعارض مع الھدف من إقرار مجلس الدولة للاجتھاد 
  .القضائي السابق

ذھب مجلس الدولة في قرار آخر لھ صادر عن الغرفة الثالثة فھرس  كما -3
جھة ضد مدیریة إلى عدم قبول الدعوى المو) 3(2003-03- 11بتاریخ  170رقم 

الري لولایة الشلف لسوء توجیھھا مع ضرورة توجیھ الدعوى في ھذه الحالة 
حیث أن مدیریة الري : "...ضد الولایة كجماعة محلیة، حیث جاء في قراره أن 

لولایة الشلف لیس لھا الشخصیة المعنویة لكي تتقاضى إذ كان على المستأنفین 
  ".أن یرافعوا ولایة الشلف

لانتباه بشان ھذا القرار الأخیر ھو انھ یخلط بین صفة الوالي كممثل ما یلفت ا
للولایة وصفتھ كممثل للدولة، وكثیرة ھي القرارات المشابھة لھذا القرار التي 
تقضي على الوالي باعتباره ممثلا لولایتھ كجماعة إقلیمیة، بدفع مبالغ متعلقة 

أعباء إضافیة رغم أن النزاع  بمشاریع قطاعیة للدولة مما یحمل میزانیة الولایة
  .)4(یخص مسؤولیة الدولة ولیس الولایة

 – الخاتـــــــــــــمة
                                                                          

                                                             
  .قرار غیر منشور - 1
  .قرار غیر منشور - 2
  .قرار غیر منشور - 3
دراسة (المنازعة الإداریة في الجزائر تطورھا وخصائصھا  :عبد العزیز نویري- 4

   .91ص، 8العدد ، مقال منشور بمجلة مجلس الدولة ،)تطبیقیة
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إذا كان قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قد حسم بموجب نص المادة     
ي كان قائما في ظل القانون السابق للإجراءات منھ الجدل والتناقض الذ 801

المدنیة، بشأن تحدید الجھة القضائیة المختصة بمنازعات المصالح الخارجیة 
المصالح أمام ، فإن الإشكال مازال قائما حول مسألة تمثیل ھذه )1(للوزارات

مع وجود نصوص تنظیمیة تمنح بعض المدیرین  ، حتىالإداري القضاء
أمام  ض القطاعات سلطة تمثیل المصالح الخارجیة للوزاراتي بعالولائیین ف

أقرت  ووجود العدید من القرارات الصادرة عن مجلس الدولة التي ،القضاء
أمام  للوزارات بقیة المصالح الخارجیةلللدولة  ممثلاتمثیل الوالي بصفتھ 

نسبة مھمة من الدعاوى التي ترفع من طرف أو ضد إلا أن . القضاء الإداري
تصدر فیھا أحكام قضائیة بعدم القبول أو یتم  أمام المحاكم الإداریة ذه المصالحھ

طرف فیھا الحكم على غیر ذي صفة، وبالتالي یكون مصیرھا الإلغاء من 
من  13طبقا للمادة من النظام العام فة مجلس الدولة على إعتبار أن شرط الص

 ،لى ضیاع حقوق المتقاضینوھذا ما یؤدي إ نون الإجراءات المدنیة والإداریةقا
اقتصرت على منح بعض  ،النصوص التي صدرت أن إلىوھذه النتیجة ترجع 

أن كل رغم  دون الأخرى القضاء أمامالمصالح فقط سلطة تمثیل وزاراتھا 
المصالح الخارجیة للوزارات تمارس نفس الوظیفة وھي تخفیف العبئ عن 

 ،مضامینھاكذلك و طبیعتھا وزاراتھا، وحتى النصوص التي صدرت فقد تباینت
إضافة إلى عدم استقرار مجلس الدولة من خلال قراراتھ على موقف واحد 

في المنازعات المتعلقة الإداري بشان تحدید الوالي كممثل للدولة أمام القضاء 
  .بالمصالح الخارجیة للوزارات

ھا وكثرة المنازعات المتعلقة ب جھاز المصالح الخارجیة للوزارات إن أھمیة
تستدعي إصدار نص عام في شكل مرسوم تنفیذي یخول كل ھذه المصالح دون 

قصد رفع الغموض والتناقض الذي  تمثیل وزاراتھا أمام القضاء، تمییز سلطة 
  .الإداري یكتنف مسألة تمثیلھا أمام القضاء

  قائمة المراجع
  الكتب: أولا

، منشورات كلیك، 1ط، 2ج، الاجتھاد الجزائري في القضاء الإداري: جمال سایس -1
  .2013الجزائر، 

، دار بلقیس للنشر، الجزائر، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري: سعید بوعلي -2
2014.  

المقدمة (مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الأول: سلیمان محمد الطماوي -3
دار الفكر العربي،  ،)مركزیةنظریة المركزیة واللا -نظام الإدارة المحلیة - العامة

  .2014القاھرة، 

                                                             
ي منازعات لمزید من المعلومات حول مسالة تحدید الجھة القضائیة المختصة بالفصل ف- 1

محمد الصغیر  -:المصالح الخارجیة للوزارات في ظل قانون الإجراءات المدنیة انظر
 ،2009 ،دار العلوم للنشر والتوزیع ،الجزائر ،الوسیط في المنازعة الإداریة :بعلي
   .91ص



َّة الواحات للبحوث و الدراسات      145- 132 ) :2016(1العدد  9المجلد مجل
 
 

 

 144   رزیــــــق أمیـــــــرة
 

ر والتوزیع، ، جسور للنش1، ط2، جالمرجع في المنازعات الإداریة: عمار بوضیاف -4
  . 2013الجزائر، 

 الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزیع،الوسیط في المنازعة الإداریة: محمد الصغیر بعلي -5
2009 .  

دیوان المطبوعات ،5ط ،1ج، ة للمنازعات الإداریةلعامالمبادئ ا: مسعود شیھوب -6
  .2009الجامعیة، الجزائر،

  النصوص الرسمیة: ثانیا
I.  والأوامرالقوانین 

المتضمن القانون المدني المعدل  1975جویلیة  23المؤرخ في  194-75رقم  الأمر-1
  ) 990، ص78: الجریدة الرسمیة رقم(والمتمم

الجریدة (المتضمن قانون الولایة 1990فریل أ 17رخ في ؤالم 09-90القانون رقم -2
  ) 504، ص 15: الرسمیة رقم

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فیفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -3
  ) 13، ص 25: الجریدة الرسمیة رقم(والإداریة

لرسمیة الجریدة ا(المتعلق بالولایة 2012فیفري  21في  المؤرخ 07-12القانون رقم  -4
 ) 05، ص 12: رقم

II. النصوص التنظیمیة 
  المراسیم الرئاسیة-1
: الجریدة الرسمیة رقم( 2015جویلیة  23المؤرخ في  194- 15المرسوم الرئاسي رقم  -

ماي  14المؤرخ في  125-15: ، المتضمن تعدیل المرسوم الرئاسي رقم)45، ص 40
  ).13، ص 25: قمالجریدة الرسمیة ر(المتضمن تعیین أعضاء الحكومة 2015

  المراسیم التنفیذیة-2
، یتضمن تأھیل الموظفین 1998ماي  10المؤرخ في  98/143المرسوم التنفیذي رقم  -

  ) 12، ص 29:الجریدة الرسمیة رقم (لتمثیل إدارة البرید والمواصلات أمام العدالة
فین الذي یؤھل الموظ 1995سبتمبر  12المؤرخ في  98/276المرسوم التنفیذي رقم  -

  ).5، ص 68الجریدة الرسمیة رقم ( لتمثیل الإدارة المكلفة بالبیئة أمام العدالة
الذي یعدل ویتمم المرسوم  2005نوفمبر  7المؤرخ في  05/427المرسوم التنفیذي رقم  -

، المتضمن تنظیم الإدارة 2000جوان  28المؤرخ في  2000/146التنفیذي رقم 
  ).8، ص 73:الجریدة الرسمیة رقم( ة والأوقاف المركزیة في وزارة الشؤون الدینی

  القرارات والمقررات الوزاریة -3
الذي یحدد صفة الموظفین المؤھلین لتمثیل إدارة  1998جوان  02المؤرخ في القرار  -

  ).17، ص 42:الجریدة الرسمیة رقم( البرید والمواصلات أمام العدالة
فتشي آكادیمیة محافظة الجزائر الكبرى الذي یؤھل م 1999أوت  03القرار المؤرخ في  -

ومدیري التربیة في الولایات لتمثیل وزیر التربیة الوطنیة في الدعاوى المرفوعة أمام 
  ).12، ص 58:الجریدة الرسمیة رقم( العدالة

، الذي یؤھل أعوان أدارة أملاك الدولة والحفظ 1999فیفري  20القرار المؤرخ في  -
الجریدة ( مكلف بالمالیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالةالعقاري لتمثیل الوزیر ال

  ).09، ص 20:الرسمیة رقم
، الذي یؤھل المدیر العام للأمن الوطني لتمثیل وزیر 2003دیسمبر 31القرار المؤرخ في  -

  ).قرار غیر منشور( الداخلیة والجماعات المحلیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
جانفي  17لصادر عن وزیر الصید البحري والموارد الصیدیة المؤرخ في ا 22لمقرر رقم ا - 

المتضمن منح تفویض لمدیري الصید البحري والموارد الصیدیة في الولایات  2011
  لتمثیل الوزیر المكلف بالصید البحري والموارد الصیدیة في الدعاوى أمام العدالة
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یري الشؤون والأوقاف بالولایات ، الذي یؤھل مد2011مارس  13القرار المؤرخ في  -
الجریدة ( لتمثیل وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

  ).27، ص 29:الرسمیة رقم
الذي یؤھل مدیري الصید البحري والموارد الصیدیة  2011مارس  17القرار المؤرخ في   -

( في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة في الولایات لتمثیل الوزیر المكلف بالصید البحري
  ).27، ص 25:الجریدة الرسمیة رقم

الذي یؤھل مدیري المصالح الفلاحیة ومحافظي الغابات  2014ماي  27القرار المؤرخ في  -
الجریدة الرسمیة (لتمثیل وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة

  ).22، ص 45:رقم
الذي یؤھل مدیري المصالح الفلاحیة  2015أوت  01الوزاري المؤرخ في  القرار  -

ومحافظي الغابات في الولایات لتمثیل وزیر الفلاحة والتنمیة الریفیة والصید البحري في 
  ). 13، ص 51:الجریدة الرسمیة رقم( الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
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